كان كلامنا المتقدم في لابدية وجود الموضوع في الخارج إذا كان الأثر الذي نريد أن نرتبه في اجراء الاستصحاب خارجياً، كاستصحاب عدالة زيد للاقتداء به في الصلاة، أما إذا لم يكن الأثر خارجياً فيسوغ لنا اجراء الاستصحاب حتى مع عدم وجود زيد في الخارج، بل حتى مع كونه قد انتقل بوجوده الجسدي إذا صح التعبير إلى تراب، يعني استحال.
لأن المراد بإجراء الاستصحاب ههنا هو ترتيب الأثر الذي يتلاءم مع عدم وجود الموضوع إذا صح التعبير في الخارج، عدم وجود الموضوع في الخارج، وهو استصحاب العدالة من أجل البقاء على تقليده، لكونه الأعلم، ثم بدأنا في تبيان رأي الماتن إذا صح التعبير، الماتن يريد أن يأتي بدليل، في قبال دليل الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ليثبت لابدية وجود الموضوع من ناحية عقلية، يعني عنده دليل يرى أنه أدق وألطف من دليل الشيخ الأعظم، ومن خلال هذا الدليل الذي يورده الماتن يثبت لابدية وجود الموضوع في جريان الاستصحاب بنحو مطلق، من الناحية العقلية، كيف؟ نعم، يقول أولاً لابد أن نلتفت إلى أن القضية كما مر علينا في المنطق تتكون من ثلاثة أشياء، موضوع ومحمول ونسبة، نسبة المحمول للموضوع، أو قولوا عارض ومعروض ونسبة، كما مر علينا، لكن عندما ننظر إلى هذه الأطراف الثلاثة نرى أن الركن الركين والمرتكز في القضية هو الموضوع، وبمعنى آخر: لولاه لطارت القضية، يعني هو العمدة إذا صح التعبير، في الحقيقة كل واحد منهم عمدة، لكن الماتن هكذا يقول، ثم يبين كيف أصبح الموضوع عمدة دون ما سواه من طرفي القضية، النسبة والمحمول، يقول: شوف، ليس حال الموضوع كما مر علينا فيها، حال المحمول، كيف؟ في كون وجود المحمول جزءاً من مضمون القضية، أما الموضوع ماذا؟ ليس جزءاً من مضمون القضية، يعني كل القضية، المرتكز العمدة، يعني كأن هذا فرع وذاك الأصل، بل يترقى يقول ليس فقط جزء من موضوع القضية، بعض الأجزاء تصير جزءاً داخلياً مثل قلب الإنسان، لكن هذا الجزء خارج يستفاد التزاماً لتوقف فهم القضية من الناحية العقلية على وجود المحمول، لكن العمدة ماذا أصبح من خلال هذا العرض الذي أورده الماتن؟ العمدة يكون الموضوع، لأن المحمول جزءاً من القضية، وهذا الجزء ليس جزءاً أيضاً ماذا؟ إذا صح التعبير داخلياً، إنما يتوقف فهم القضية التزاماً على لابديته، بحيث لو فرضنا كما يقال فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أننا لا نحتاج إليه في فهم القضية لحذفناه، (ولولا رهطك لرجمناك)، هذا نفس الكلام، على كلٍ، يعني القضية عقلاً لا نفهمها إلا من خلال الأطراف الثلاثة، لكن المرتكز والعمدة هو الموضوع، هذا الاستدلال خلوه نمرة واحد، هذا الاستدلال لا يختص بالقضية مثل زيد قائم، بل حتى إذا قلت لك: قم! في الحقيقة نسبة القيام إليك، يعني سواءً القضية كانت خبرية أو إنشائية، وكذلك أيضاً إذا كانت على هذا النحو، هند طالق، اخبار يراد به الإنشاء، نفس الكلام على هذا النسق، بمعنى آخر أن اختلاف مفاد القضية بين الإخبار والإنشاء، والإخبار الذي يراد به الإنشاء لا يغير في الواقع الحقيقي للقضية، كل قضية من هذه القضايا لابد أن تكون لها أطراف ثلاثة، العمدة في هذه الأطراف الثلاثة هو الموضوع، هذا واضح؟ هذا اثنين...
يقول: من خلال هذا العرض يترتب لنا فهم جديد، مثلاً يقول: عندما أقول: أوقفت مسجداً، ثم أتيت بشخص متدين، وقلت له: جعلتك ولياً على هذا المسجد، يقول هناك ماذا ينظرون إليه؟ يقولون خوش آدمي، هم بنى المسجد، وهم ما ترك أموره سدى واعتباطاً، وإنما جعل شخصاً ولياً له يدير شؤونه ويرتب أموره، فأُمدج، لكن لما أشوف شخصاً جداً متدين، وأقول له: جعلتك ولياً على المسجد، يقول: ماذا ينظر إليّ الناس؟ يقولون أي مسجد هذا؟ بمعنى أن كلامي الثاني لا يفهم منه أني أنا أوقفت ثم جعلت ولياً على المسجد،  في آن واحد، بإنشاء واحد، أحقق أمرين مختلفين، إيقاف وولاية، لكن في الكلام الأولي أمدح إذا صح التعبير، وفي الكلام الثاني ترد علامة استفهام على كلامي، بمعنى أن كلامي يحتاج إلى موضوع، ونحن دائماً نكرر هذه العبارة في المنطق: ثبت العرش ثم النقش، لماذا نأتي بهذا الكلام؟ لندعم به ما أوردناه فيما تقدم، بأن وجود الموضوع هو الركن الركين الذي يتني عليه الكلام، ولذلك ما نستطيع أن نقول هكذا: يعني الموضوع، لابدية وجوده، من ناحية انتساب المحمول إليه، ليس إلا، لا، نقول إذا صح التعبير، نعكس التعبير، المحمول لا يكون محمولاً إلا بافتراض وتحقق موضوع في رتبة سابقة عليه، يعني التعبير نمرة اثنين هو الصحيح، لأن العمدة دائماً في رتبة متقدمة، لابد أن نحفظ الرتب...
ثم يورد الماتن على نفسه دخلاً ودفعاً، إشكالاً وطرداً، فيقول شوفوا الإشكال:

إن قلت: إنني في الاستصحاب ماذا أريد أن أثبت؟ أثبت المحمول للموضوع، يعني أثبت العدالة لزيد، فأتستصحب عدالته المشكوكة، في الحقيقة عندما ألتفت، أفرضوا أنا أشك في وجود زيد، مجرد أن أستصحب عدالة زيد، يعني أن زيداً موجود في رتبة سابقة، ومعنى ذلك أن اجراء الاستصحاب راح يستلزم وجود الموضوع، فلماذا لا يقال بكفاية صحة جريان الاستصحاب بلحاظ أن اجراء الاستصحاب في بقاء المحمول يستلزم وجود الموضوع، ولذا يقولون: القضية الخبرية تكشف عن تحقق موضوعها، لما أقول زيد قائم، أثبت القيام، معناه أن زيداً أيضاً موجود، وإلا شلون قام؟ قيامه يستلزم تحقق زيد في رتبة سابقة، يقول: هذا الكلام أيضاً صحيح، أنا لا أنكره يقول الماتن، هذا الكلام لا أنكره، لكن نحن أين نبحث؟ نبحث في الاستصحاب من حيث الأدلة، وأدلة الاستصحاب فقط تعطينا مسوغية للتعبد بالمحمول عند الشك فيه، وهذه المسوغية نحن نعلم جازمين أن لها شرطاً، وجواز هذه المسوغية يتوقف على 
تحقق الشرط في رتبة سابقة، فلو كان الشرط غير موجود، لما استطعنا أن نجري عدالة زيد، مع عدم تحقق الموضوع الذي تترتب عليه هذه العدالة، الذي هو نفس وجود زيد المبارك، الوجود المبارك، ولذلك يقول يكون نلتفت، نحن لا نسطيع أن نثبت وجود زيد، الذي هو موضوع، من خلال اجراء الاستصحاب في المحمول، ونقول إن وجود زيد يصبح تبعياً، لأن هذا خلاف ما حققناه فيما تقدم، من أن العمدة هو وجود الموضوع، وذاك ماذا؟ الفضلة باصطلاح النحويين، أو التابع، أو اللازم باصطلاح المناطقة، فكيف انعكس الأمر؟ 

إن قلت: نحن عندنا أدلة دالة على حجية الاستصحاب، وهذه الأدلة مر علينا، إذا عندك دليل شرعي، أليس الدليل يثبت اللازم له؟ الأمارة تثبت حتى اللوازم، فبما أن الدليل يقول لنا: أجرِ الاستصحاب! فتبعاً ماذا يقول لي الدليل؟ يقول أيضاً: إذا شككت في الموضوع، اعتبر أن الموضوع باقٍ وموجود، لأنه دليل تعبدي، فنحن ما نحتاج إلى أكثر من ذلك، بمعنى أن الدليل الدال على حجية الاستصحاب يثبت لنا بقاء الموضوع تبعاً للتعبد باستصحاب المحمول، يقول وهذا أيضاً لا نستطيع أن نقول به لما تقدم، ولما سوف يأتي أيضاً، أما لما تقدم، فقلنا: دائماً إذا أردنا أن نثبت قضية شرطية، نقول هذه القضية الشرطية لا تتم إلا بوجود شرطها، ومع انخرام الشرط ينخرم المشروط، يعني ما نقدر نثبت الشرط لتحقق القضية من نفس الدليل، خصوصاً، هذا خصوصاً حطوه بين معقوفتين في اذهانكم، لما سوف يأتينا إن شاء الله باكر إذا استطعنا...

وهو أن الاستصحاب أيضاً لا يثبت اللوازم العقلية، هذا مجرد لازم العقلي، الموضوع، يعني نحن نعرف أن استصحاب المحمول يستلزم بقاء الموضوع، لكن هذا من ناحية اللازم العقلي، وسوف يأتينا بأدلة، أو بدليل متين، أن الاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازمه العقلية، صحيح الأمارة تثبت اللازم العقلي، لكن الاستصحاب بحد ذاته، هو الدليل ماذا جاء يقول لنا؟ يقول لنا الحجية فقط لبقاء الحكم المشكوك أو الموضوع المشكوك، بعد أستطيع أقول لا، أنا بأقوي هذا الدليل، نحن الاستصحاب بالكاد، يعني يا الله استطعنا أن نثبته بالروايات، فما بالك أن ماذا؟ يعني يا الله استطعنا أن نتحمل أن نقول إن الروايات دالة على الاستصحاب بهذا المعنى في أذهاننا، بعد نقول أكثر، ليس فقط تدلل على الاستصحاب بهذا المعنى، وإنما أيضاً تثبت الموضوع، ليكون الحكم، الذي هو العدالة مترتباً على موضوعه...

تطبيق:

من دون فرق في ذلك، الذي بمعنى ما قلنا، موضوع ومحمول ونسبة، والعمدة هو الموضوع، من دون فرق بين القضية الخبرية في مثل زيد قائم والإنشائية في مثل هند طالق، والتعبدية الظاهرية كمفاد الاستصحاب أيضاً، لأن اختلاف سنخ الحكم في القضية لا أثر له في اختلاف مفاد القضية، انظر المثال الذي جئنا به...
ومن ثم لا يكون مفاد قولنا في مقام الإنشاء: جعلت زيداً على هذا الوقف، إلا فعل الولاية، فقط، المثال الذي أنا جئت به أوضح مما قاله الماتن، يعني نحن نتصور قضيتين، واحدة مفروغية والناس يمدحوني، والثانية أقولها فالناس يضعون علامة استفهام عليّ، يصير المسألة أوضح...

إلا جعل الولاية بعد المفروغية عن ثبوت الوقف في رتبة سابقة، لا جعل الشيء وقفاً، وجعل الولاية عليها لزيد، وعلى هذا يكون وجود الموضوع بالنحو المصحح لانتساب المحمول شرط في جريان استصحاب القضية الحملية، ولابد نقول من توفر الشرط لإثبات المشروط، يعني في رتبة سابقة، وما نقدر نثبت هذا من ناحية أخرى.

إن قلت: النسبة لما كانت قائمة بالموضوع، موقوفة عليه، بالتعبد بها، بهذه النسبة، يستلزم التعبد بالموضوع، لكنه تعبد تبعي، ولذا كانت القضية الخبرية تكشف عن تحقق الموضوع أيضاً في رتبة سابقة.

قلت: التعبد بالموضوع تبعاً لا دليل عليه، وأدلة الاستصحاب لا تقتضي إلا التعبد بانتساب المحمول إليه، الذي هو مفاد القضية الحملية، موضوع الأثر العملي في ظرف تحقق الموضوع وبعد المفروغية عنه، ومع عدم ذلك لا مجال للتعبد بالقضية لعدم تحقق الشرط في رتبة سابقة، ولا بالموضوع لعدم سوق الاستصحاب، لأن قلنا: الاستصحاب ماذا جاء يثبت لنا؟ أن نحن نجري المحمول في الحقيقة، نستصحب المحمول، لكن ما يثبت لنا الموضوع...

إن قلت: والملازمة؟ يقول: الدليل هذه لا يقتضيها، وسوف يأتينا ذلك.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

